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289038 ‐ المندوب الحوم يطلب من المقاول مالا والمقاول يعوض ذلك بأن يضيف إل المستخلص

مواد لم يحضرها

السؤال

أنا مدير لأحد مشاريع التشغيل والصيانة لإنارة الطرق ، وأواجه كثيراً من الصعوبات ف تحري المال الحلال ، أو المشبوه ،

وكيفية معالجة هذا الوضع الذي هو سائد ف أغلب المشاريع ؛ ومنها ما يل: أولا : طلبت الجهة الحومية المالة للمشروع

مبلغا نقديا يتم إعطاؤه لهم ف بداية كل شهر من شركة المقاول عن طريق مدير مشروع المقاول ، والذي قام بنقل طلبهم

للمسئول بالشركة ، وأفاد بأنه لا مانع حرصا عل استمرارية العمل ، وعدم خلق مشلات ف حالة الرفض عل أن يتم

توصيله لهم بمناولة مدير المشروع ، ويتم تعويض قيمة هذا المبلغ بالمستخلص الشهري للمقاول بنسبة أكبر من قيمة المبلغ

تصل أحيانا إل الضعف بسبب تأخر صرف المستخلصات أكثر من 3 و 4 شهور . والسؤال : ما مدى مشروعية ذلك ؟ وهل

يأثم مدير المشروع لمخاطبة الشركة بشأن هذا ؟ وهل يأثم لتوصيل المبلغ مناولة بين الشركة ومندوب الجهة الحومية؟ ثانيا :

كثير من الأحيان إضافة مواد وتركيبات لم يتم تركيبها فعليا بالمستخلصات الشهرية ؛ لتعويض المبالغ المالية الت يتم ف

يأخذها مندوب الجهة الحومية شهريا من ناحية ، وكذلك لتعويض المواد الت يتم تركيبها ، والت تون محملة عل بنود

أسعارها قليلة جدا بناء عل سعر السوق ، مثل تركيب لمبة ، والبند محمل عليه الخانق والبادئ والدويل ، ف حين أن سعر

البند ياف سعر اللمبة فقط ف السوق المحل . والسؤال : ما حم ذلك ؟ وكيف يتم تلافيه ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

لا يجوز لأحد ف الجهة الحومية أن يطلب مالا من الشركة أو المقاول؛ لأن ذلك سحت وأكل مال بالباطل، وإن كان برضا

الشركة فهو رشوة وهدايا عمال محرمة.

ولا يجوز للشركة أن تدفع هذا المال الذي طلب منها إلا لدفع الظلم عنها، كأن يتسبب امتناعها ف التعنت معها ، وحرمانها

حقوقها ، أو إلزامها بما لا يلزمها، فتدفع الرشوة حينئذ لدفع هذا الظلم.

قال ابن الأثير رحمه اله: " الرِشْوة والرشْوة: الۇصلة إل الحاجة بالمصانعة. وأصله من الرِشاء الذي يتَوصل به إل الماء.

فالراش من يعط الذي يعينه عل الباطل. والمرتَش الآخذُ. والرائش الذي يسع بينهما يستزيد لهذا ويستنقص لهذا.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/289038/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%B6-%D8%B0%D9%84%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%87%D8%A7
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2 / 2

فأما ما يعطَ تَوصلا إل أخْذِ حق، أو دفْع ظُلْم : فغير داخل فيه.

روِي أنّ ابن مسعود اخذ بأرض الحبشة ف شء، فأعطَ دينارين حت خُلّ سبيله.

من "النهاية ف ه، إذا خاف الظلم " انتهع الرجل عن نفسه ومالصانوِي عن جماعة من أئمة التابعين قالوا: لا بأس أن يور

غريب الحديث" (2/ 226).

ولا يجوز أن تأخذ الشركة من مال الدولة عوضا عما أخذه الموظفون الظلمة؛ لأن مال الدولة ملك لعامة المسلمين، وليس

ملا لهؤلاء، فلا يجوز العدوان عليه.

" :ه عنهما قَالال رٍو رضمع نب هدِ البالرشوة آثم ملعون؛ لما روى أحمد (6791) ، وأبو داود (3580) عن ع والوسيط ف

.(شائالرو) :إرواء الغليل" (2621)، وعند أحمد" ف صححه الألبان "تَشرالْمو اشالر لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر نلَع

والرائش: هو الوسيط بينهما.

.الحق أو رفع الظلم، ولو نأى بنفسه عن ذلك كان أول دفعها للوصول إل إلا أن يتوسط ف

ثانيا:

لا يجوز أن يضاف إل المستخلصات الشهرية مواد أو تركيبات لم يتم تركيبها فعلا، لتعويض ما أخذه المندوب الحوم؛ لأن

ذلك غش وتزوير وأكل للمال العام، وقد تقدم أنه مال للمسلمين وليس لهذا المندوب الظالم ومن معه، فلا يحل العدوان عليه.

ويجوز أن تضاف هذه المواد إل المستخلصات الشهرية ، ف حال كون المواد المركبة فعلا قد حسبت بتلفة أقل من تلفتها

لفة العادلة لبعض المواد، فيتم الاتفاق علومية، فإن بعض الأنظمة لا تسمح بوضع التالفعلية، إذا تم ذلك بمعرفة الجهة الح

تسجيل مواد غير موجودة بالفعل ، لتعويض المقاول، وهذا كذب من الطرفين، لنه جائز لإيصال الحق إل مستحقه.

وعل المسلم أن يتق اله تعال وأن يحذر الظلم، والرشوة، والذب، فإن ذلك من الموبقات المهلات.

نسأل اله أن يصلح أحوال المسلمين.

واله أعلم.


